
 شح الدولار یتفاقم.. وھذا ما تفعلھ المصارف في لبنان 

، حیث أدى تراجع  1990و  1975شھد اقتصاد لبنان أسوأ أزمة لھ منذ الحرب الأھلیة بین  ی

النمو وتباطؤ تدفقات الأموال من الخارج إلى شح في الدولار وضغوط على اللیرة اللبنانیة 

 .المحُدد سعر صرفھا بالدولار

مصارف وعلى الرغم من تطمینات حمیمیة من المصارف، السبت، حیث قال رئیس جمعیة 

مر صحافي، إن "أموال المودعین محفوظة ولا داعي للھلع"، إلا  لبنان، سلیم صفیر، في مؤت

أن القلق ما زال سائداً في الشارع لا سیما امتناع المصارف عن رفع سقف السحوبات 

 .بالدولار

ویعاني القطاع المصرفي من "تراجع" قیمة الاحتیاطات بالعملة الصعبة بسبب تراكم 

السیاسیة وارتفاع خدمة الدین، فضلاً عن "ھروب" بعض الودائع إلى الخارج الأزمات 

 .نتیجة غیاب الاستقرار السیاسي

یضُاف إلى ذلك عوامل عدة، منھا تراجع قیمة التحویلات بالدولار من اللبنانیین المغتربین 

قرة، ع السیاحي بسبب الأوضاع السیاسیة والأمنیة غیر المستلأسباب عدة، وتراجع القطا

وھروب المستثمرین بسبب الأزمات السیاسیة المتتالیة، فضلاً عن تراجع الدورة الاقتصادیة 

 .وارتفاع نسبة الاستیراد مقابل الصادرات

كل ھذا التراجع في قیمة الاحتیاطات بالدولار دفع مصرف لبنان إلى اتخاذ سلسلة إجراءات 

  نذ أشھر إلى بروز أزمات معیشیة عدةلحمایة موجوداتھ بالعملة الخضراء التي أدى شحھا م

 .بدءاً من الخبز والطحین مروراً بالبنزین وھي مواد أولیة یستوردھا لبنان بالعملة الأجنبیة

 تراجع الموجودات بالدولار
ھذا التراجع في الدولار في السوق اللبناني انعكس مباشرةً على تعامل اللبنایین مع 

مع الطبیب بلال كرامي، الذي ضج لبنان قبل أیام المصارف. ویأتي في السیاق ما حصل 

لى أحد المصارف لتسدید دفعة شھریة من القرض باللیرة اللبنانیة، بفیدیو لھ حین توجّھ إ

 .فحصل ھرج ومرج مع إدارة المصرف التي رفضت ذلك



كما أوضح بلال وھو طبیب في قسم الطوارئ في مستشفیات عدة شمال البلاد، 

توجھت إلى أحد المصارف في مدینة طرابلس لتسدید قسط باللیرة اللبنانیة لـ"العربیة.نت": "

من قرض بالدولار، غیر أن إدارة المصرف اعترضت على ذلك وأصرّت على أن أسدده  

بالدولار فرفضت ذلك لأن راتبي باللیرة ولست مضطراً لأن أشتري دولارا من الصراف  

)، لأن المصرف أوقف عملیة 15.18و 1515.بقیمة أعلى من السعر الرسمي (یتراوح بین  

 ."التحویلات من اللیرة إلى الدولار بسبب أزمة شح العملة الخضراء 

وتابع: "الشھر الماضي "تفھّم" المصرف وضعي الذي یشُبھ وضع الكثیر من الزبائن، فسمح  

،  1650باللیرة، لكنھ اتفق مع صراف محدد بأن یعُطیني الدولار بسعر لي بأن أسدد القسط 

لكن ما حصل أن المصرف ونتیجة الأوضاع المستجدة منذ انطلاق الانتفاضة الشعبیة عدل 

عن ھذا الاتفاق وطلب مني أن أحضر الدولار بنفسي من الصرافین لأسدد القرض، إلا أنني 

رفضت ذلك واستخدمت موقع فیسبوك لنشر ما حصل معي. عندھا سارعت إدارة المصرف  

بتسدید القسط باللیرة اللبنانیة لكن وفق سعر صرف الدولار   إلى تدارك الوضع وسمحت لي

15.25". 

إلى ذلك أعلن أنھ سیوقف تعاملھ مع المصرف ویسُدد الأقساط المتبقیة علیھ دفعة واحدة  

وباللیرة اللبنانیة كي لا یتكرر معھ ذلك كل شھر، لافتاً: "حتى التحویلات من الخارج 

ما حصل مع والدتي التي أرسل لھا شقیقي من الإمارات مبلغاً  نتقاضاھا باللیرة اللبنانیة، وھذا

1510صرفتھا لھا باللیرة اللبنانیة وفق سعر  OMT بالدولار غیر أن شركة التحویل ". 

  30وعلى وقع أزمة شح الدولار في السوق اللبناني، أصدرت جمعیة المصارف في 

لامة، تعمیماً حمل الرقم وبتمنٍّ من حاكم مصرف لبنان، ریاض س 2019سبتمبر/أیلول 

دعت فیھ إدارات المصارف اللبنانیة إلى التعاون مع صغار المقترضین   391/2019

 .لتسویة قروضھم باللیرة إذا كانت مداخیلھم باللیرة (Retail Loans) بالعملات

 تعاقد بین العمیل والمصرف 



بائنھا، أوضح رئیس وعن مدى قانونیة الإجراءات المصرفیة التي اتخذتھا المصارف تجاه ز

لحقوقیة، المحامي بول مرقص، لـ"العربیة.نت"، أن "ھناك مبدأ عاما منظمة "جوستیسیا" ا

، الذي یتعلق بالتسدید 92و  7منصوصا علیھ في قانون النقد والتسلیف، لا سیما المادتین 

ات  من قانون موجب 301بالعملة الوطنیة على اعتبار أنھ "مُبرئ" للمقترض، كذلك المادة 

العقود، لكن في ما ینطبق على العمل المصرفي تحدیداً ھناك تعاقد بین العمیل والمصرف 

یحُدد موضوع ھذا العقد، وبالتالي یكون المصرف قد سلفّ عمیلھ مبلغاً من المال وفقاً لھذا  

 ."الموضوع، لذلك تنطبق علیھ أحكام خاصة ولا ینطبق ھذا المبدأ العام بإطلاقیتھ

إلى أنھ "بسبب العلاقة التعاقدیة القائمة مسبقاً وبسبب صرف التسھیلات  كما أشار مرقص

محددة  وط التسلیف الالمصرفیة بعملة معینة، یكون على المصرف أن یتوخى أصول وشر

الصادر عن مصرف لبنان والذي  2010أیار/مایو  17تاریخ  10439بالقرار الأساسي رقم 

حدید عملة التسلیف، لذلك ترد الأموال بالعملة ذاتھایلُزم في المادة العاشرة منھ المصرف بت ". 

من قانون الموجبات والعقود،  299وأضاف: "الاجتھاد القضائي اعتبر أنھ وبحسب المادة 

یجب إیفاء الشيء المستحق ذاتھ ولا یجُبر الدائن (أي المصرف) على قبول غیره حتى وإن  

تعاقدین أحرار في اشتراط الإیفاء بعملة كان أعلى قیمة منھ. كذلك اعتبر الاجتھاد أن الم

من قانون موجبات العقود لا تمنع حصول تعاقد في العملة الأجنبیة،   301أجنبیة، وأن المادة 

وبالتالي فإن المتعاقدین أحرار في اشتراط الإیفاء بالعملة. لذلك احتراماً لحریة التعاقد في  

ھ لبنان، التحویلات المصرفیة المعطاة بالدولار النظام الاقتصادي الحرّ اللیبرالي الذي یمتاز ب

 ."الامیركي تسدد بالعملة نفسھا

 تقنین التحویلات المصرفیة 
وكانت التحویلات من اللیرة اللبنانیة إلى الدولار تتم بطریقة مرنة وسھلة من دون عوائق،  

ت من أجل  ادیة بدأت المصارف تضع قیوداً على ھذه التحویلا غیر أنھ ونتیجة للأزمة الاقتص

 .المحافظة على العملة الخضراء ومنع "استنزافھا" لمصلحة دول خارجیة



ومن الإجراءات التي اتخذتھا المصارف منذ أشھر بسبب أزمة شح الدولار التعمیم على  

فروعھا بعدم إیداع الدولارات في أجھزة الصراف الآلي كافة، بل الاكتفاء حصراً بإیداع  

بنانیة، وإجبار العملاء على السحب باللیرة حتى في حال كان حسابھم السیولة فیھا بالعملة الل

المصرفي بالدولار، علماً أن عملیات السحب النقدي الفردیة للعملاء من داخل البنك، ما 

 .زالت ممكنة بالدولار لكن بمبالغ محدودة جداً 

قرض الحق  إلى ذلك، كانت استحقاقات القروض تسُدد بطریقة "مرنة" بحیث كان لصاحب ال

بتسدیده بالعملة التي یریدھا، لكن ھذا الوضع تبدل فأصبح تسدید قرض الدولار فقط بالدولار  

واللبناني باللیرة اللبنانیة وكان سعر صرف الدولار موحّداً داخل المصرف وخارجھ. لكن إذا  

لصراف كان القرض بالدولار وصاحبھ یتقاضى راتباً باللیرة اللبنانیة، فعلیھ التوجھ إلى ا

 .للحصول على الدولار لتسدیده، وفق السعر المُحدد من قبل الصراف

بالألف وعلى   10و  5كما وضعت المصارف عمولة على السحوبات بالدولار تتراوح بین  

صرف الشیكات أیضاً، وعلى التحویلات الخارجیة التي كانت تتم إلكترونیاً وعبر تطبیق 

على من یرید إجراء عملیة تحویل خاریجة أن یقُدمّ  البنك، إلا أن الوضع تبدلّ الآن وبات 

 .للمصرف تبریراً بذلك

 قیود على حركة رؤوس الأموال
من جھتھ، توقع مصدر مصرفي أن "یتُخّذ في الأیام المقبلة إجراءات مصرفیة أخرى قد  

 ."یكون سقفھا وضع قیود على حركة رؤوس الأموال

ة دعم الدولة لمنع إفلاسھا تتفوق على أي أمور  ولفت المصدر لـ"العربیة.نت" إلى أن "أولوی

اقان مقبلان بالدولار أخرى، لأن سعر صرف اللیرة یحُدد حسب سعر الدولار، وھناك استحق

 ."لخدمة الدین العام سیدفعھما المصرف المركزي، ما یعني أن الطلب على الدولار یرتفع

دولار   32.1ملیار منھم  38.2كما كشف أن "الاحتیاطي من الدولار الأمیركي في لبنان یبلغ 

 ."احتیاطي قابل للاستخدام

 حملة تخویف وافتراء 



من جانبھ، قال رئیس قسم الأبحاث والدراسات في "بنك بیبلوس"، أحد كبار المصارف في  

ناس إن "ھناك حملة "تخویف" لل لبنان، الخبیر الاقتصادي نسیب غبریل، لـ"العربیة.نت"،

عبر ضخ الشائعات بھدف "الافتراء" على القطاع المصرفي ومصرف لبنان لحرف الأنظار 

عن السبب الرئیسي للأزمة وھو استخفاف الطبقة السیاسیة والأحزاب بالأوضاع الاقتصادیة 

 ."والمالیة والمعیشیة في البلاد

طن اللبناني والقطاع الخاص من جھة والسلطة وأكد غبریل: "إننا في أزمة ثقة بین الموا

د أن تتحمل ھذه  ثانیة، ومن السھل معالجة ھذه الأزمة بمجروالأحزاب السیاسیة من جھة 

السلطة مسؤولیتھا أولاً عبر المسارعة في تشكیل حكومة اختصاصیین ھدفھا استعادة ثقة  

 ."الناس والقطاع الخاص بمؤسسات الدولة

راءات التي اتخذتھا المصارف اللبنانیة منذ بدء أزمة الدولار سببھا كما لفت إلى أن "الإج

مؤقتة تتحمل مسؤولیتھا ن في مرحلة انتقالیة الرئیسي فقدان الثقة التي أشرت إلیھا ونحن الآ 

السلطة السیاسیة، والقطاع المصرفي بشقیھ، مصرف لبنان والمصارف التجاریة، یتحمل منذ 

النقدي والمالي والاقتصادي والاجتماعي، فحان الوقت الیوم   عاماً مسؤولیة الاستقرار  25

 ."كي تتحمل الطبقة السیاسیة ولو جزءاً من ھذه المسؤولیة
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